
عـــــرب شركـــــس: هـــــل ســـــيكونوا ضحايـــــا
الإعدام الثاني للسيسي؟

, أبريل  | كتبه شيماء الحديدي

لم يكــن تصــديق الجــنرال المصري عبــدالفتاح الســيسي بالمفــاجيء علــى حكــم إعــدام ســبعة معــارضين
يـّـن في القضيــة المعروفــة إعلاميًــا باســم “عــرب شركــس”، خاصــةً مــع انتهــاج للســلطة والمؤبــد لآخر
الســلطات المصريــة نهجًــا قمعيًــا جديــدًا في قتــل المعــارضين ســواء بالأحكــام القضائيــة أو بقتلهــم أثنــاء

الحملات الأمنية والتظاهرات.

مصلحة السجون المصرية نفذت أول حكم بالإعدام منذ الانقلاب العسكري في قضية سياسية مطلع
مـارس المـاضي، رغـم عـدم كفايـة الأدلـة ليصـدر بحـق المتهـم فيهـا حكمًـا بالإعـدام، حيـث أعـدم الشـاب
“محمود حسن رمضان عبدالنبي” المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث سيدي جابر” شنقًا في
 مــن مــارس المــاضي، ليصــدم هــذا الحــدث الجميــع الذيــن تنفســوا الصــعداء في الســابق بعــد عــدة
مطالبـات دوليـة وإقليميـة منهـا مطالبـة اللجنـة الأفريقيـة لحقـوق الإنسـان التابعـة للاتحـاد الأفريقـي
بوقـف تنفيـذ الحكـم، والـذي تـأخر علـى إثرهـا تنفيـذه عـدة أيـام بالفعـل، ليـأتي تنفيـذه بعـد ذلـك دون
ســابق إنــذار، في صدمــة للعــاملين في مجــال حقــوق الإنســان والنشطــاء المعــارضين للســلطة، والذيــن

أبدوا توقعاتهم بأن يكون تنفيذ الحكم ما هو إلا بداية لإعدام مئات المعارضين.

تنفيـــذ الحكـــم بحـــق شـــاب ثبتـــت برائتـــه مـــن تهـــم “إلقـــاء الأطفـــال مـــن أعلـــى عقـــار ســـيدي جـــابر
ية، والقتل مع سبق الإصرار والترصد”، كانت قد وجهت بناءً على فيديو تمت معالجته بالإسكندر
بمونتاج، ظهر خلاله الذي تم إعدامه حاملاً راية سوداء بشعار التوحيد، كما أظهر الفيديو شخصين
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يقعا من أعلى خزان في عمارة سكنية بمنطقة سيدي جابر تبين بعد ذلك أن الطفل المتهم محمود
رمضان في قتله مازال على قيد الحياة، حيث أنه سقط مسافة بسيطة من أعلى الخزان على سطح
المبـنى، كمـا لم يظهـر في الفيـديو أن رمضـان هـو مـن قـام بعمليـة دفعـه للسـقوط، هـذا فضلاً عـن منـع
شهود النفي في القضية من المثول أمام المحكمة والاكتفاء بشهود الإثبات، مع رفض محكمة النقض
حــتى نظــر الطعــون المقدمــة مــن المحــامين، كمــا تعــرض الشــاب للتعذيــب للضغــط عليــه للرضــوخ
والاعــتراف بــالتهم الموجهــة إليــه، كــل هــذا العــوار القــانوني في القضيــة، مــع المطالبــات الدوليــة بإيقــاف
الحكـم وإعـادة محاكمـة الشـاب محاكمـة عادلـة، لم تثـني السـلطات المصريـة عـن تنفيـذ الحكـم، لتؤكـد
بذلك أن إعدام الشاب لم يأتي لارتكابه جريمة وإنما جاء لمجرد اختبار مدى تفاعل الشا والمعارضين
مع الحدث، ليكون بدايةً لإعدام المئات الصادر بحقهم أحاكمًا مماثلة، يليه إعدام قيادات بجماعة

الإخوان المسلمين على رأسهم مرشد الجماعة الصادر بحقه عدة أحكام بالإعدام.

 جاء تصديق السيسي على الحكم في قضية عرب شركس بعد رفض المحكمة العسكرية العليا في
مـن مـارس المـاضي لطعـون النقـض المقدمـة مـن دفـاع المتهمين في القضيـة رقـم  جنايـات عسـكرية
لســـنة ، ليتـــم تأيـــد الحكـــم الصـــادر مـــن المحكمـــة العســـكرية “الهايكتســـب” علـــى  متهمين
يــن، وذلــك في بالإعــدام بينهــم  معتقلين في ســجن العقــرب، وكذلــك الســجن المؤبــد لشخصين آخر
كتوبر من نفس العام، ية على الحكم أواخر أ أغسطس من العام الماضي، بعد تصديق مفتي الجمهور
وذلــك علــى إثــر اتهــام  مــن معــارضي الســلطة في مصر بالانتمــاء لأنصــار بيــت المقــدس والتخطيــط
يبات مسلحة وإطلاق نيران وصواريخ على سفن بحرية، والهجوم على لعمليات إرهابية، وتلقى تدر
منشــآت عســكرية، وكذلــك تنفيــذ هجــوم مســلح اســتهدف حافلــة تقــل جنــود للجيــش في منطقــة
الأميريــة بالقــاهرة، واتهــامهم بــالشروع في قتــل مساعــد بــالقوات المســلحة، وقتــل  جنــود في كمين
للشرطة العسكرية في منطقة مسطرد، وكذلك قتل ضابطين أمن بمخزن عرب شركس، بحسب ما

ورد في محاضر التحقيقات.

كثر من وجه، حيث قالت تحقيقات النيابة إن المتهمين فخخوا المكان تلك الاتهامات ثبت تلفيقها في أ
يـة عـرب شركـس، وذلـك بتـاريخ  مـارس  ، وأضـافت أن قـوات الأمـن اعتقلـت ثمانيـة في قر
يــن جــاء يــن، وأنهــا أوقفــت المتهــم التــاسع في وقــت لاحــق، رغــم أن المحتجز منهــم وقتلــت ســتة آخر
اعتقالهم قبل تلك الواقعة بفترات متابينة، فكان المحكوم عليه بالإعدام في القضية “محمد علي علي
، نوفمبر من العام  أشهر، حيث اعتقل بتاريخ  كثر من عفيفي” معتقل قبل الواقعة بأ
وكذلك بالنسبة لـ”محمد بكري هارون” والذي اعتقل مع زوجته وأولاده من الزقازيق في  ديسمبر
من العام قبل الماضي، واحتجزت زوجته  أيام بمقر الأمن الوطني قبل الإفراج عنها، أما “هاني
ــا، حيــث اعتقــل في  مــن يبً مصــطفى أمين عــامر” كــان قــد اعتقــل قبــل الواقعــة بثلاثــة أشهــر تقر
ديسمبر  مع صهره من مكتب حي ثالث بالإسماعيلية، ليتعرضوا للتعذيب في معسكر الجلاء
بالجيش الثاني الميداني الشهير بالعازولي ما أدى إلى إصابتهم بكسور وجروح خطيرة، بحسب ما روت
يـر الداخليـة السـابق محمد أسرهـم فيمـا بعـد، حيـث ظلـوا جميعًـا رهـن الاختفـاء القسري حـتى إعلان وز

إبراهيم في مؤتمر عقده في  مارس  عن اعتقال منفذي عملية عرب شركس.

وكان  آخرين من المحكوم عليهم بالإعدام قد اعتقلوا قبل الواقعة المتهمين فيها بثلاثة أيام، وذلك



في  من مارس العام الماضي، وهم: “عبدالرحمن سيد رزق” الطالب بالمرحلة الثانوية والبالغ من
العمر  عامًأ، وكذلك خالد ف محمد علي –  عامًا”، وأيضًا “إسلام سيد أحمد –  عامًا”، كما
اعتقــل “أحمــد أبــو سريــع محمد” في ذات اليــوم، ليحكــم عليــه بالســجن المؤبــد في نفــس التهــم، ليعتقــل
“حسام حسني عبداللطيف سعد” في اليوم التالي من اعتقالهم أي قبل وقوع الحادث المتهمين فيه
بيـومين، فيمـا لم تتمكـن قـوات الأمـن مـن اعتقـال “أشرف علـي علـي حسـانين الغـرابي”، والـذي حكـم

عليه بالإعدام غيابيًا.

رغم تقديم أدلة قانونية واضحة من قبل هئية الدفاع عن المعتقلين للمحكمة تثبت اعتقالهم جميعًا
قبـل حـدوث القضيـة الـتي اتهمـوا بتنفيذهـا، إلا أن النيابـة تجاهلتهـا تمامًـا ولم تعرهـا أي اهتمـام أثنـاء
ســير التحقيقــات، كمــا أن المحكمــة رفضــت الموافقــة علــى اســتدعاء شهــود النفــي، حيــث كــان الشاهــد
الوحيد بتلك القضية هو ضابط بقطاع الأمن الوطني لتصبح أدلة الإثبات في القضية كالعادة عبارة
يــات مجهولــة المصــدر مــن قطــاع الأمــن الــوطني الــذي يتــولى التحقيقــات في القضايــا فقــط عــن تحر

السياسية.

يبًـا قـد يحـدث في أيـة لحظـة أو ربمـا قـد مـا يجعـل أمـر تنفيـذ الحكـم في قضيـة عـرب شركـس واقعًـا قر
حدث بالفعل دون الإعلان عن ذلك، فوفقًا لقانون الإجراءات الجنائية فإن حكم الإعدام ينفذ بعد
 يومًـا مـن تـاريخ صـدوره، ولم تلـوح في الأفـق أيـة أنبـاء عـن قبـول السـيسي الالتمـاس المقـدم الـذي
كــد في  مــارس بعــدما رفضــت المحكمــة العســكرية بمعســكر يــوصي بعــدم تنفيــذ الحكــم الــذي تأ
الهايكستب كافة الطعون المقدمة عليه، ليلحق   آخرين بـ”محمود رمضان” ليكونوا ضحايا للأحكام

القضائية المسيسية، في ظل انعدام احتمالية وقف التنفيذ.

بدا منذ إعدام المعتقل السياسي الأول في ظل الحكم العسكري في مصر أنه لن ولم يكون الآخير، فبعد
إعدامه بعدة أيام أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكمها بإحالة أوراق  معتقلين إلى المفتي، وفي
نفــس اليــوم أحيــل  مــن قيــادات جماعــة الإخــوان المســلمين إلى المفــتي في قضيــة “غرفــة عمليــات
رابعة”، وتلاهما بيومين إحالة محكمة جنايات الجيزة  آخرين في قضية “اقتحام كرداسة”، وذلك
في  مــن مــارس المــاضي، ليتــم بعــدها رفــض الطعــن المقــدم في  مــارس في قضيــة عــرب شركــس
كد الحكم قبل تصديق السيسي عليه، ليكون آخر تلك الإحالات قبل يومين فقط بإحالة أوراق ويتأ
 متهمين في قضية أحداث كرداسة إلى المفتي، هذا فضلاً عن تجاوز أحكام الإعدام  منذ انقلاب الـ 
ـــ  حكــم بحــق المعــارضين بينهــم قيــادات بجماعــة الإخــوان المســلمين والجماعــة مــن يوليــو ال
الإسلامية، ليرى القاصي والداني أن  حل قادة الانقلاب للتخلص من معارضيهم سيكون بتصفيتهم
سواء بالقتل المباشر أو بأحكام الإعدام المسيسة أو ربما يرى البعض هذه الإعدامات في إطار الضغط

المباشر للقبول بتسوية ما مع النظام أو مجرد ترسيخ للأمر الواقع.
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